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الوقاية من الفساد
   

هناك من يقسم التدابير الوقائية إلى تدابير وقائية موضوعية وأخرى تدابير وقائية إجرائية، ولكن ل اختلف
في المضمون وبذلك نعتمد في موضوعنا هذا على التدابير الوقائية كما جاء تضمينها في اتفاقية المم

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري.01/06المتحدة لمكافحة الفساد والقانون رقم 
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خارطة ذهنية توضح السياسة الوقائية
   
   
   

التدابير الوقائية الخاصة بالموظف العمومي آ. 
  

تعد أغلب جرائم الفساد من جرائم ذوي الصفة، أي التي ل يتصور وقوعها إل إن كان لدى أحد فاعليها صفة
الموظف العمومي، وعرفت صفة الجاني التي تشكل الركن المفترض في جرائم الفساد، عدة تعديلت

ومرت بعدة مراحل تعكس، في مجملها التطورات التي شهدتها الجزائر على الصعيدين القتصادي
والسياسي.

التوظيف تدبير من التدابير الوقائية. 1 

مفهوم الموظف العمومي ا) 

تعريف الموظف العمومي في جرائم الفساد1 
  

 المتضمن القانون الساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ06/03 من المر رقم 4جاء في المادة رقم 
 المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته06/01 من القانون رقم 2، وعرفته المادة 15/06/2006بتاريخ 

.20/02/2006والمؤرخ في 
يحوز الموظف العمومي في جرائم الفساد صفة الجاني، حيث تكمن أهمية تحديد وتوافر الصفة (صفة

الجاني) في مجال المساهمة والشتراك، حيث بتعدد المساهمون في الجريمة يكفي أن يحمل أحدهم
الصفة الخاصة حيث ل يسأل غير الموظف إل بوصفه شريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الصلي وفقا
للمبادئ العامة، حيث أن الوقت الذي يتعين أن تتوافر فيه صفة الموظف العمومي للجاني هو ذات الوقت

الذي يرتكب فيه الجاني السلوك المادي لجرائم الفساد أي يقصد هنا لحظة ارتكاب فعل الخذ أو القبول أو
الطلب.

ذو المناصب التنفيذية والدارية والقضائية1 

الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا1 
  

ويقصد به كل رئيس الجمهورية بالضافة إلى رئيس الحكومة وأعضائها من وزراء ووزراء منتدبون، أما بالنسبة
لرئيس الجمهورية فهو ل يسأل عن أفعاله أثناء تأدية مهامه إل ان شكلت جريمة الخيانة العظمى، والتي
يحاكم عن هذا الفعل أمام المحكمة العليا للدولة والتي تأسست لمقتضى هذا المر دون سواها بحسب

 من الدستور الجزائري، وكذلك هو الحال بالنسبة لرئيس الحكومة أي الوزير الول باختلف158نص المادة 
أنه يجوز مساءلته جزائيا عن الجنح والجنايات الموصوفة بجرائم الفساد على سبيل المثال والتي قد ارتكبها

أثناء أداء مهامه وبمناسبتها.
على عكس أعضاء الحكومة حيث أنه يتم متابعتهم عن جرائم الفساد أمام المحاكم العادي أو القطاب

السياسة الوقائية
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]22[ وما يليها من قانون الجراءات الجزائية.573المتخصصة، وفق الجراءات المنصوص عليها في المادة 

الشخص الذي يشغل منصبا إداريا2 
  

وهو كل من يعمل في إدارة عمومية، سواء كان دائما في وظيفته أو مؤقتا، مدفوع الجر أو غير مدفوع
الجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

ينطبق هذا المفهوم على فئتين:
الفئة الولى: العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة.
]22[الفئة الثانية: العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقتة.

الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا3 
  

يقصد بهم القضاة، حيث ل يشغل هذا المنصب غير القضاة كما عرفهم القانون الساسي للقضاء، وهم
فئتان:

الفئة الولى: القضاة التابعون لنظام القضاء العادي.
الفئة الثانية: هم القضاة التابعون لنظام القضاء الداري.

كذلك يعتبر منصبا قضائيا المحلفون الشعبيون المساعدون في محكمة الجنايات والمساعدون في قسم
الحداث وفي القسم الجتماعي، بحكم مشاركتهم في الحكام التي تصدر عن الجهات القضائية المذكورة.
على عكس قضاة مجلس المحاسبة وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس المنافسة، فهم ل يعتبرون

]22[من الموظفين العموميين .

ذو الوكالة النيابية2 
  

هنا يتعلق المر بالشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا أو منتخب في المجالس الشعبية المحلية.
الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا
المنتخب في المجالس الشعبية المحلية

من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في3 
مؤسسة ذات رأس المال المختلط.

  
   

   

VهVيVبVنVت
يتعلق المر هنا بالموظفين العاملين في الهيئات العمومية، أو المؤسسات العمومية، أو في المؤسسات
ذات رأسمال المختلط، أو في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عامة، والذين يتمتعون بقسط من المسؤولية.
وعليه تقتضي هذه الصفة أن ينتمي الجاني إلى أحد الشخاص المعنوية غير الدولة والجماعات المحلية،

وأن يكون له قسط من المسؤولية.
   

   

  

يشترط في ذي الصفة أن يتولى وظيفة أو وكالة، بمعنى التكفل والشراف مع تحمل المسؤولية، وهو ما
يقتضي بالضرورة لتولي وظيفة السناد في مهمة معينة أو مسؤولية، هذا من جهة ومن جهة أخرى لتولي

وكالة أن يكون منتخبا، أو مكلفا بمهمة نيابية.
اتVVات أو الهيئVVي المؤسسVVؤولية فVVة ومسVVه مهمVVتولي وظيفة: يقصد به هنا كل شخص أسندت ل

العمومية السالفة الذكر، مهما كانت المسؤولية التي يشغلها من رئيس أو مVVدير عVVام إلVVى رئيVVس
مصلحة.

ارهمVVادية باعتبVVة القتصVVتولي وكالة: والمقصود بهم أعضاء مجلس الدارة في المؤسسات العمومي
منتخبين من طرف الجمعية العامة ويستوي أن يكون للدولة كل رأسمالها الجتمVVاعي أو جVVزء منVVه

]17[فقط.

من في حكم الموظف العمومي4 
  

مرت هذه الفئة بعدة تطورات على عدة مراحل، لكنا سندرج ما يهمنا منها وما هو مذكور بحسب قانون
الفساد، حيث يقصد بمصطلح من في حكم الموظف كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في

حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. حيث ينطبق هذا المفهوم لسيما، على المستخدمين
العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني والضباط العموميين.

انون2بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني، فقد استثنتهم المادةVVن القVVم 
 المVVؤرخ فVVي06/02الساسي العام للوظيفة العموميVVة مVVن مجVVال تطVVبيقه، ويحكمهVVم المVVر رقVVم 

]6[ المتعلق بالقانون الساسي العام للمستخدمين العسكريين.28/02/2006
بيعVVافظي الVVائيين، ومحVVرين القضVVوثقين والمحضVVم المVVأما فيما يخص الضباط العموميون، (يقصد به

السياسة الوقائية
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2 و1بالمزايدة وكذلك المترجمين الرسميين)فإن تعريف الموظف العمVVومي كمVVا ورد فVVي الفقرتيVVن 
من قانون مكافحة الفساد ل يشملهم، كما ل ينطبق عليهم تعريف الموظVVف كمVVا ورد فVVي القVVانون
الساسي العام للوظيفVVة العامVVة، ومVVع ذلVVك فVVإنهم يتولVVون وظيفتهVVم بتفVVويض مVVن قبVVل السVVلطة
العمومية ويحصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العامVVة، المVVر الVVذي يVVؤهلهم لكVVل

]6[يدرجوا ضمن من في حكم الموظف العمومي.

الشروط الواجب توفرها في الموظف العمومي في جرائم الفساد ب) 

يجب توفر صفة الموظف العمومي بشروطها1 
  

خاصVVد الشVVه لحVVرة، أو تبعيتVVة مباشVVديرها الدولVVتي تVVة الVVق العامVVد المرافVVخص لحVVة الشVVتبعي
]8[المعنوية العامة الخرى .

ةVVف بطريقVVن الموظVVه إن تعييVVه وعليVVل بVVذي يعمVVام الVVالمرفق العVVخص بVVاق الشVVروعية التحVVمش
]8[مشروعة طبقا للقانون بحكم قرار من السلطة المختصة بالتعيين .

أن يكون الموظف العمومي مختصا2 
  

تتطلب جرائم الفساد كمفترض من مفترضاتها أن يكون الموظف العمومي أو من حكمه مختصا اختصاصا
حقيقيا بأعمال الوظيفة التي تلقى المزية الغير مستحقة نظيرها، فعنصر الختصاص هنا هو عنصر مكمل

لعنصر صفة الموظف في حال عدم توفره، يؤدي إلى عدم قيام الجرم أو تصنيفه ضمن جرائم أخرى، غير أن
المشرع خرج عن هدا الصل بأن أوجب العقاب لكل من الموظف الذي يزعم الختصاص أو الذي يعتقد خطأ

في اختصاصه الوظيفي.
الختصاص الحقيقي للموظف

لبد من أن يكون العمل الذي قام به أو امتنع عنه عن القيام به واقعا ضمن اختصاصاته الوظيفية، غير أن
هذا الختصاص ليس من الضروري ارتباطه بالوظيفة التي يشغلها ، وبالتالي يتعين أن يتوافر الختصاص
النوعي للموظف العام بالعمل الذي دفعت بالمزية الغير مستحقة لجله، غير أنه ل يشترط الختصاص

]7[المكاني للموظف العام .
الزعم بالختصاص للموظف

ويقصد هنا أن الموظف يدعي أمام الشخص الذي يعرض المزية الغير المستحقة بقدرته على القيام بالعمل
أو المتناع عنه لدعائه أنه هو صاحب الختصاص في المر ، مع ضرورة أن يكون هناك ارتباط سببي بين

فإذا ادعى موظفا بمؤسسة النقل العام بأنه«الوظيفة التي يشغلها الموظف وبين الختصاص الذي زعمه
يعمل موظفا بوزارة السكان فإنه ل تتوافر جريمة الرشوة مثل إنما نكون أمام جريمة أخرى وهي النصب

والحتيال وانتحال صفة غير صحيحة، بينما إذا ادعى أحد المدرسين بأنه يملك اختصاص مدير المدرسة فهنا
.» تقع جريمة الفساد بالختصاص المزعوم.

العتقاد الخاطئ بالختصاص لدى الموظف
وفي هذه الحالة يعتقد الموظف خطأ على خلف الحقيقة ويتوهم بأن العمل المطلوب منه أداؤه يدخل في

اختصاص وظيفته، وذلك بصرف النظر عن اعتقاد الطرف الخر في الجريمة، فل يهم إن اعتقد صاحب
]7[المصلحة بأن الموظف العام مختصا بالعمل المطلوب في حين أنه غير مختص أساسا بذلك العمل.

يجب توفر صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة3 
  

إن وقت ارتكاب الجريمة يعتبر شرطا أساسيا وجوهريا، فهو الوقت الذي من خلله يمكن إسناد للموظف
العمومي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام، وذلك طبقا للقواعد العامة التي تجعل العبرة في ذلك
هو بتحديد ما إذا كانت صفة الموظف ملزمة أو غير ملزمة للموظف العمومي، بمعنى آخر هل كانت صفة

الموظف العمومي متوفرة أثناء ارتكاب الفعل الجرامي المكون لجريمة من جرائم الفساد أم ل؟

الضوابط القانونية لللتحاق بالوظيفة العامة (مبادئ التوظيف) ج) 

اعتماد المعايير الموضوعية لللتحاق بالوظيفة العامة1 
  

نظرا لهمية الموظف العمومي في التكوين البنائي للدولة، فمن غير الجائز أن تترك عملية تعيين الموظفين
بصورة عشوائية حسب رغبات الرؤساء الداريين، وبالتالي من الضروري وضع ضوابط وشروط تحكم شغل

الوظائف العامة، وتسعى لرفع كفاءة ومستوى الداء الداري وذلك باختيار أفضل للموارد البشرية.

شروط الترشح للوظيفة العامة1 
  

 المتعلق بالقانون الساسي06/03من أهم هذه الشروط بالنسبة للقانون الجزائري والتي حددها في المر 
]46[للوظيفة العمومية.
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.شرط الجنسية
شرط التمتع بالحقوق المدنية
شرط تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية
شرط السن والقدرة البدنية والذهنية
شرط الكفاءة العلمية والفنية

شروط اكتساب الصفة2 
  

شرط التعيين في وظيفة دائمة
النتماء إلى قطاع الوظيفة العامة
.52[شرط الترسيم[

اعتماد المعايير الجرائية لللتحاق بالوظيفة العامة2 
  

تخضع عمليات التوظيف لجراءات محددة مسبقا بموجب قوانين تفرض على الجهاز الداري إتباع طرق
 ، لختيار أفضل العناصر وأحسنها على أساس الجدارة]52[معينة تعتمد على العدل والمساواة

والستحقاق.

طرق اللتحاق بالوظيفة العامة1 
  

.اللتحاق بالوظيفة العامة عن طريق إجراء المسابقة
.اللتحاق بالوظيفة العامة دون إجراء مسابقة

المبادئ العامة التي تحكم التوظيف2 
  

.مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة
ىمبدأ الجدارةVVيقصد بمبدأ الجدارة " هو ذلك المبدأ الذي يجعل اختيار الموظفين والحتفاظ بهم عل

 في تقلد الوظائف العامة.أساس الصلحية وليس على أساس المحاباة"

المدونات الخلقية كآلية للوقاية من الفساد. 2 

المقصود من المدونات الخلقية ا) 
  

   
   

VيVنVوVنVاVق VصVن
 من ق.ص.ع و ت.م.ع على "تعد سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام88نصت المادة 

 من هذا المرسوم، مدونة أدبيات وأخلقيات المهنة للعوان العموميون213المنشأة بموجب أحكام المادة 
المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يوافق عليها الوزير المكلف

بالمالية.
يطلع العوان العموميون المذكورون أعله على المدونة، ويتعهدون باحترامها بموجب تصريح، كما يجب

عليهم المضاء على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح. ويرفق نموذجا هذين التصريحين بالمدونة.
   

   

  

يجدر بنا التنويه إلى أن المشرع قد عزز ودعم إجراءات مكافحة الفساد وذلك في ق.و.ف.م وذلك بالتخصيص
في الباب الثاني المتضمن التدابير الوقائية في القطاع العام عنوانا يتكلم فيه عن مدونات قواعد سلوك

الموظفين العموميين في مادتين السابعة والثامنة، وكذلك التدابير المتعلقة بسلك القضاة في المادة الثانية
عشر.

حيث شملت المواد على التأكيد على ضرورة النزاهة والمانة وكذا روح المسؤولية بين الموظفين
والمنتخبين، وإخبار السلطات المعنية في حال تضارب المصالح الخاصة لدى الموظف مع المصلحة العامة،

كل هذا من خلل وضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد الطار الذي يضمن الداء السليم والنزيه.
مع التأكيد على وضع قواعد لخلقيات المهنة وفقا للقوانين والتنظيمات والنصوص الخرى السارية المفعول

في مهنة القضاء.
 من ق.ص.ع و88وكذلك بتخصيص القسم الثامن من الفصل الثالث لمكافحة الفساد وهذا في المادة 

، والتي نصت على ضرورة إعداد مدونة أدبيات وأخلقيات المهنة في مجال الصفقات العمومية]28[ت.م.ع
تحدد فيه حقوق وواجبات العوان العموميين عند مراقبة وإبرام وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق.

تمثل مدونة القواعد الخلقية أو مدونة قواعد السلوك أداة رئيسية لتدعيم النزاهة في أي ّمؤسسة
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عمومية. وتصاغ هذه المدونات لتجسيد مجموعة القيم والمعتقدات والممارسات السائدة في مجالت
الخدمة العمومية والمهن المرتبطة بها، ولتوجيه سلوك الجهات الفاعلة. وتقوم المؤسسات الدولية

والحكومات الوطنية على السواء بصوغ مدونات قواعد أخلقية للخدمة العمومية. فعلى سبيل المثال، تحث
اتفاقية مكافحة الفساد الدول على تطبيق "مدونات أو معايير لقواعد السلوك اللزمة لداء الوظائف العمومية

على نحو صحيح ومشرّفف وسليم". ونظراأ لن معنى الداء المشرّفف والسليم يمكن أن يكون في بعض
الحيان متوقفاأ على السياق، فإنّ صياغة مدونات الخدمة العمومية تختلف من دولة إلى أخرى. وإلى جانب

ذلك، قد يمثل اختلف المدونات المعتمدة لمختلف مجالت الخدمة العمومية أو أنواع العلقات بين الجهات
المعنية (مثل مدونة الحوكمة الرشيدة أو مدونة قواعد سلوك الموظفين المدنيين) تجسيدا لقيم سياقية

]48[معينة.
كما تتعلق مدونات السلوك وأخلقيات المهن بمكافحة الفساد عموما، والمدونات كثيرة ومختلفة وتشمل

جميع القطاعات إن صح التعبير، حيث يوجد:
.17/12/1979- المدونة العامة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الموقعة بتاريخ 

- مدونة أخلقيات الوظيفة العمومية.
- مدونة أخلقيات مهنة القضاء.

- مدونة أخلقيات مهنة الشرطة.
- مدونة أخلقيات مهنة التربية، التكوين والتعليم.

- مدونة أخلقيات المهنة الجمركية.
- مدونة أخلقيات مهنة الضرائب.

دور مدونات السلوك في الوقاية من الفساد ب) 
  

إن اعتبار المشرع الجزائري مدونات السلوك أحد التدابير الوقائية من الفساد ليس محض الصدفة وإنما هو
اعتبار مؤسس على حقائق فوفقا لدراسات أجرتها المم المتحدة فإن وجود مدونات سلوك يعتبر من

الوسائل الوقائية المهمة في مكافحة الفساد كما أن غيابها يساعد على ازدهاره، بالضافة إلى إثبات الكثير
من الدراسات الحديثة أن غياب معايير لخلق العمل يعتبر أول السباب المباشرة في تفشي ظاهرة

الفساد.
فالسلوك الخلقي للنسان في بيئة العمل يتأثر بعدة مؤثرات إيجابية وسلبية، داخلية وخارجية، ويصل تأثير

هذه المؤثرات إلى أن تطغى على خلقه الساسي حتى يصبح السلوك الجديد له خلقا وطبعا، فإذا أرادت
 الفراد لنه مما]3[المنظمة أن تبني بيئة عمل واضحة وأخلقية فل بد لها من إطار أخلقي يحيط بتصرفات

ل شك فيه أن الفراد الذين يتخذون قرارات متعلقة بالعمل ويعملون بموجبها إنما يعبرون عن اختيارات
أخلقية لعدم إمكانية فصل الخلق على العمل من جهة ولن تجاهل دور الخلق في العمل يعني إنكار أن

]50[هناك طرق صحيحة وأخرى خاطئة لممارسة العمل من جهة أخرى.
إن اعتبار المشرع الجزائري مدونات السلوك أحد التدابير الوقائية من الفساد ليس محض الصدفة وإنما هو
اعتبار مؤسس على حقائق واقعية ، فوفقا لدراسات أجرتها المم المتحدة فإن وجود مدونات سلوك يعتبر

من الوسائل الوقائية المهمة في مكافحة الفساد كما أن غيابها يساعد على ازدهاره ، بالضافة إلى إثبات
الكثير من الدراسات الحديثة أن غياب معايير لخلق العمل يعتبر أول السباب المباشرة في تفشي ظاهرة

]54[الفساد الداري ومنه باقي صور الفساد بما فيها الفساد المالي.
وبالتالي، يمكن القول بأن مدونة سلوك الموظفين ما هي إل آلية نص عليها المشرع الجزائري في الوظائف

ذات الطبيعة الخاصة مثل: القضاة، أعضاء لجنة الصفقات العمومية، أعوان الجمارك، وذلك لتشجيع النزاهة
والمانة وروح المسؤولية لدى الموظفين العموميين والمنتخبين، فهي عبارة عن قواعد سلوكية تحدد الطار

]55[السليم والنزيه والملئم للوظائف العمومية والعهدة النتخابية.

التصريح بالممتلكات آلية للوقاية من الفساد. 3 
  

في إطار ضمان الشفافية في الحياة السياسية وتسيير الشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية،
بالضافة إلى صيانة نزاهة الشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته
قبل التنصيب في المنصب وبعد انتهاء المهام، فأصبح التصريح بالممتلكات أحد الليات التي كرسها المشرع

الجزائري لمكافحة الفساد.

ماهية التصريح بالممتلكات ا) 
  

سنحاول في هذا المطلب إدراج تعريف للتصريح بالممتلكات في محاولة للحاطة بمفاهيمه، ومن ثم تحديد
طبيعته القانونية ومصدر اللزام القانوني له، وفي الخير تحديد أنواعه قبل الذهاب إلى إجراءاته فيما يلي
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من مطالب.

تعريف التصريح بالممتلكات وأهميته1 

التعريف1 
  

عرف التصريح بالممتلكات بأنه " آلية تسعى إلى متابعة الذمة المالية للموظف العام، بغية التحقق من
التغيرات التي قد تطرأ عليها خلل المسار الوظيفي للموظف، ولتضع حدا لي ممارسة من شأنها أن تحقق

]50[الثراء السريع الذي يشكل سببا في التورط في إحدى جرائم الفساد"
وعرفت كذلك التصريح بالممتلكات "آلية تسعى إلى متابعة الذمة المالية للموظف حسب ما هو معرف في
قانون الفساد، بهدف الوقاية من الثراء السريع وغير المشروع لهذا الخير بمناسبة قيامه بمهامه الوظيفية".

]57[

أهمية التصريح بالممتلكات2 
  

،تحقيق الشفافية لدى ممارسات الموظف العمومي للمهام الموكلة إليه
.حماية الموظف العمومي وحماية نزاهته من خلل مراقبة ذمته المالية
.50[حماية المال العام وبالتالي حماية القتصاد الوطني من أي سلوك غير مشروع أو جريمة[

الطبيعة القانونية للتصريح بالممتلكات2 
  

   
   

VيVنVوVنVاVق VصVن
 المعدل والمتمم على " ل يحق أن ينتخب لرئاسة1996 من الدستور الجزائري لسنة87نصت المادة 

الجمهورية إل المترشح الذي:
- لم يتجنس بجنسية أجنبية،

- يتمتع بالجنسية الجزائرية الصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الصلية للب والم،
- يدين بالسلم،

) سنة كاملة يوم النتخاب،40- يكون عمره أربعين (
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

- يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الصلية فقط،
) سنوات على القل قبل ايداع الترشح،10- يثبت اقامة دائمة في الجزائر دون سواها لمدة عشر (

،1942 إذا كان مولودا قبل يوليو 1954- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 
،1942 إذا كان مولودا بعد يوليو 1954- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 

- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي."

   
   

  

تضمنت الدساتير الجزائرية إشارة صريحة للية التصريح بالممتلكات ، ولم تكتف بالشارة لهذا الجراء
وإلزاميته في شروط ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ولكن على المستوى التشريعي يختلف المر، حيث "انطلقا من النصوص القانونية الصادرة في شأن إجراء
 منه، أو6،5،4 المتعلق بالوقاية من الفساد ولسيما المواد 01-06التصريح بالممتلكات سواء القانون رقم 

، وكذا القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي،415-06المرسومين الرئاسيين على التوالي رقم 
إضافة إلى المذكرة التنظيمية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فإن التصريح بالممتلكات هو
عبارة عن التزام قانوني لشخص طبيعي يتولى منصبا ما سواء عن طريق التعيين أو عن طريق النتخاب،
مما يعني إبعاد هذا الجراء عن كل العمال الدارية التي تقوم بها الدارة العامة بإرادتها المنفردة محدثة

]58[بذلك أثارا قانونية."
بالتالي التصريح بالممتلكات هو التزام شخصي لشخص طبيعي، حيث يقوم به الموظف المعين أو
المنتخب، والذي يساعد على متابعة ذمته المالية خلل الفترة التي يقضيها في وظيفته أو عهدته

]58[النتخابية.

أنواع التصريح بالممتلكات ب) 
  

يصنف التصريح بالممتلكات إلى أربع أنواع: وهي أولي، تكميلي، تجديدي ونهائي، سنبينها فيما يلي.
التصريح الولي بالممتلكات: يكون في بداية اللتحاق بالوظيفة أو بداية العهدة النتخابية..1 
التصريح التجديدي والتكميلي للممتلكات..2 
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التصريح النهائي للممتلكات..3 

نطاق التصريح بالممتلكات ج) 

الممتلكات موضوع التصريح1 
  

إلزامية التصريح بجميع الممتلكات وبغض النظر عن مكان تواجدها: الموجودات بكل أنواعها المالية أو غير
المالية، المنقولة منها أو غير المنقولة والملموسة أو غير ملموسة بالضافة إلى المستندات أو السندات

القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.
 من ق.و.م ضرورة احتواء التصريح على جرد لجميع الممتلكات المسماة5ومن جهة أخرى جاء في المادة 

باسم أولده القصر، حتى بالنسبة للممتلكات في الشيوع وسواء كانت الممتلكات في الجزائر أو خارجها .

الفئات المعنية بالتصريح2 
  

رجوعا إلى القوانين والتنظيمات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، نجد أن الموظفين العموميين
المعنيين بالتصريح للممتلكات هم:

.رئيس الجمهورية والوزير الول وأعضاء الحكومة
.أعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء المجلس الدستوري
.رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر
.السفراء والقناصلة
.الولة والقضاة
.أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الولئية بما فيهم الرؤساء
. العوان العموميون الذين يمارسون مهام بعض الرتب

الجال القانونية لكتتاب التصريح بالممتلكات3 

التصريح الولي بالممتلكات1 
  

 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، يلزم كل الشخاص06/01 من القانون رقم 4طبقا للمادة 
المعنيين بالتصريح عن ممتلكاتهم خلل مدة أقصاها شهر من تاريخ التعيين في المنصب إن كانوا معينين

كالوزراء والمدراء ... أو من يوم بداية العهدة النتخابية إن كانوا منتخبين كالرئيس.
 من نفس القانون التمديد إلى شهرين آخرين في حالة عدم التصريح احتسابا من يوم36وجاء في المادة 

التذكير بالطرق القانونية لتدارك عدم التصريح.

التصريح التجديدي2 
  

 من قانون و ف م في فقرتها الثالثة، نجد ضرورة تجديد التصريح بالممتلكات عند كل زيادة4طبقا للمادة 
معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي، والملحظ أن المشرع لم يحدد الزيادة المطلوبة لتجديد

]58[التصريح.
 من قانون الساسي للقضاء التي جاء في نصها " يجدد القاضي وجوبا التصريح25ونجد في المادة 

) سنوات، وعند كل تعيين في وظيفة نوعية."،5 أعله، كل خمس (24بالممتلكات المذكور في المادة 

التصريح النهائي3 
  

وفي الخير ألزم المشرع الجزائري الموظف العمومي، عند نهاية العهدة النتخابية ان كان منتخبا، أو عند
انتهاء المهام والخدمة ان كان معينا، على التصريح بممتلكاتهم أمام السلطات المختصة، ولكن لم يحدد
المشرع الجزائري الفترة الزمنية اللزمة للتصريح النهائي عكس ما كان عليه الحال في التصريح الولي.

الهيئات المختصة في استقبال التصريح بالممتلكات4 
  

 نجد أن التصريح يكون في نسختين يوقعهما414-06 من المرسوم الرئاسي 3من خلل استقراء المادة 
 الذي415-06 والمرسوم 06/01 من القانون رقم 6المكتتب، ويودعها أمام هيئات محددة بموجب المادة 

 السابقة الذكر، ونذكر نحن فيما6يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات للموظفين غير المذكورين في المادة 
يلي هذه الهيئات المختصة باستلم التصريح بالممتلكات.

الرئيس الول للمحكمة العليا..1 
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سابقا وحاليا السVVلطة العليVVا للشVVفافية والوقايVVة مVVن.2 

الفساد ومكافحته.
السلطة الوصية أو السلطة السلمية المباشرة..3 
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يلحظ في هذا الشأن جملة من الملحظات الولى هي استثناء المشرع لبعض الوزارات التي لم تذكر في
 وزارة فقط ملزمة14الملحق المتضمن الموظفين العموميين المعنيين بهذا التصريح، والقتصار على 

بالتصريح بالممتلكات أمام السلطة السلمية المباشرة.
والملحظة الثانية أن المشرع لم يحدد المدة اللزمة لكل السلطتين ليداع التصاريح، أمام الهيئة الوطنية

لمكافحة الفساد، أما الخيرة أن التصريح بالنسبة للوزارات الربعة عشر يشمل فقط الطارات السامية،
حيث كان من الضروري أن يشمل كل موظفي الدولة الشاغلين لمناصب مسؤولية.

محتوى التصريح بالممتلكات5 
  

 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات على أن اكتتاب06/414 من المرسوم الرئاسي رقم 3نصت المادة 
التصريح يكون في نسختين يوقعهما المصرح (الموظف العمومي) بالضافة إلى ممثل السلطة المودع لديها،

ويعتبر التوقيع هنا من طرف السلطة المستلمة بمثابة وصل استلم بالنسبة للموظف العمومي.
ويشمل كذلك التصريح بيانات شخصية تخص الموظف العمومي الملزم بالتصريح وجميع ممتلكاته مع أولده

القصر، والمعلومات حولها فنجد فيه كل من:
يVVة والراضVVازل الفرديVVالملك العقارية المبنية وغير المبنية والمتمثلة في الشقق والعمارات والمن

الزراعية أو المعدة للبناء أو المحلت التجاريVVة الVVتي يملكهVا المكتتVVب وأولده القصVVر فVي الجزائVVر أو
خارجها.

ة أوVVياء ثمينVVة أو أشVVل تحفVVبرة أو كVVة المعتVVة الماليVVالملك المنقولة التي تشمل الثاث ذي القيم
سيارات أو سفن أو طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أو كل قيم منقولVVة مسVVعرة أو غيVVر

مسعرة في البورصة يملكها المكتتب وأولده القصر في الجزائر وخارجها.
دVVذا تحديVVومها وكVVولها وخصVVث أصVVن حيVVة مVVة الماليVVالسيولة النقدية والستثمارات أي تحديد الذم

طبيعVVة السVVتثمار وقيمVVة المVVوال المخصصVVة الVVتي يملكهVVا المكتتVVب وأولده القصVVر فVVي الجزائVVر
وخارجها.

.الملك الخرى وتشمل كل ما تبقى من أملك لم تحدد سالفا
.تصريحات أخرى لم يحددها المرسوم
.من ثم التاريخ وتوقيع المكتتب

تمرين ب. 
] حل رقم 1 ص 29[

- من المقصود بالموظف العمومي في جرائم الفساد؟

دور الهيئات الوطنية والدولية في الوقاية من الفساد پ. 
  

لما كان للفساد من آثار سلبية على الوطن والمواطنين، تصبح مكافحته مسؤولية وطنية وأخلقية
وإنسانية، وبالتالي لبد أن تكون مكافحة الفساد لما لها من أهمية واتساع وخطورة جماعية ل أحادية

الطرف، بل أنها مسؤولية المجتمع بأسره يشارك فيها المواطنون والمنظمات الجتماعية والحكومات
والقيادات السياسية، وغيرها .. كل على حد سواء.
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ضد الفساد
   

الهيئات الوطنية الحكومية كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته. 1 

مجلس المحاسبة ا) 
  

خصص هذا الجزء لتحديد دور مجلس المحاسبة في الوقاية من الفساد ومكافحته، بعد الحديث عن نشأته
ومهامه وصلحياته وكل ما يدور حول هذه المؤسسة.

تأسيس مجلس المحاسبة وتعريفه1 
  

 وأقره كذلك كل1976 من دستور سنة 190تأسس مجلس المحاسبة لول مرة في الجزائر بموجب المادة 
 .170 في المادة 1996 منه ودستور 160 في المادة 1989من دستور 

يعتبر مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات الرقابية التي أولها المشرع أهمية وذلك بالنص عليه في
 والتي أناطت له مهمة الرقابة البعدية لموال الدولة1996 من دستور 170الدساتير وقد جاء في المادة 

والجماعات القليمية والمرافق العمومية. وقد مر تنظيم مجلس المحاسبة بعدة تطورات ومراحل ساهمت
 وسعت صلحياته الرقابية لتشمل17/07/1995 المؤرخ في: 95/20في بلورة دوره، وبموجب المر رقم: 

 وعدل قانون مجلس المحاسبة2010الموال العمومية مهما كان وصفها القانوني ،كما تدخل المشرع سنة 
 وقد قام المشرع بتفعيل دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد من خلل10/02بموجب المر رقم 

توسيع صلحياته الرقابية ومجال تدخله بحيث أصبح من أهم الجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
 المتعلق بمجلس02- 10 المعدل والمتمم بموجب المر رقم 20-95في قراءة أولية لحكام المر رقم 

المحاسبة، نجد أن المشرع الجزائري قد أناط بمجلس المحاسبة جملة من الصلحيات التي تصب في إطار
رقابة المال العام، وتشمل هذه الرقابة جميع الهيئات العمومية المختلفة وكذا المؤسسات التي تملك فيها

الشخاص المعنوية العامة جزء من رأس مالها، كما يمتد مجال اختصاص مجلس المحاسبة بالرقابة على
المال العام إلى رقابة استعمال الموارد المالية التي تجمعها الهيئات العمومية بمناسبة حملت التضامن

]59[الوطني.
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- الصلحيات الممنوحة لمجلس المحاسبة ودوره في مكافحة الفساد2 
الداري والمالي

رقابة نوعية التسيير1 
  

ولقد تم تعريفها بأنها: "رقابة نوعية التسيير تركز أساسا على مراقبة الكفاءة والفعالية والقتصاد في أداء
الدارة العامة، وهذا النوع من الرقابة ل يعني مراجعة مظاهر معينة من الدارة فحسب، بل ان ذه يراقب

الدارة بجميع أوجه نشاطها وعلى ذلك فان هذه الرقابة تهدف إلى التأكد من أن جميع الجراءات تتم وفقا
للقدرات والسياسات المرسومة وان الهداف المقررة 'نتحقق بشكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالية" لقد وود

 وقد جاء تحت عنوان رقابة20- 95النص على هذا النوع من الرقابة في صلب الفصل الثاني من المر رقم 
نوعية التسيير، وتضمن الصلحيات التي يتمتع بها مجلس المحاسبة في هذا المجال، وتتمثل تلث

الصلحيات فيما يلي:
 من المر10 إلى07تقييم شروط استعمال الهيئات والمصالح العمومية (الواردة في نص المواد من 

 السالف الذكر) الموارد والوسائل المادية والموال العمومية وتسVVييرها علVVى مسVVتوىVV-20 95رقم 
الفعالية والنجاعة والقتصاد بالرجوع إلى المهام والهداف والوسائل المستعملة.

ةVVة داخليVVراءات رقابيVVات وإجVVتقييم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته، يتأكد من وجود ألي
موثوقة.

اتVVة والجماعVVا الدولVVتي منحتهVVة الVVاعدات الماليVVات والمسVVتعمال العانVVح واسVVروط منVVب شVVيراق
القليمية ممثلة في الولية والبلدية وكذا المرافق والهيئات العمومية الVVتي تخضVVع لرقVVابته بمVVوجب

النصوص القانونية السارية المفعول.
توىVى مسVات علVاعدات والعانVن المسVVتفيدة مVالح المسVات والمصVاذ الهيئVدى اتخVالتأكد من م

تسييرها لكل التدابير الضVVرورية للحVد مVن لجوئهVا إلVى هVذه المسVاعدات والوفVVاء بالتزاماتهVVا تجVاه
الدولة التي منحتها هذه المساعدات.

واردVVن المVVا مVVذكورة أعله انطلقVVات المVرف الهيئVVن طVVالتأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها م
التي تم جمعها، مع الهداف التي تتوخاها الدعوة إلى التبرعات العمومية.

رةVVالمشاركة في تقييم فعالية العمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قامت بها بطريقة مباش
أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو الهيئات الخاضعة لرقابته.

يروVVؤولو أو مسVVالقيام بأشغال تقييمية، وفي هذه الحالة يمكنه أن ينظم نقاشا يستدعى فيه مس
الهيئات المعنية "للمشاركة" في تلك الشغال.

مVVتي تتVVات الVVالح والهيئVVإصدار التوصيات والقتراحات اللزمة لتحسين فعالية ومردودية تسيير المص
مرا قبتها من قبل مجلس المحاسبة.

ومن هنا يتضح ان رقابة نوعية التسيير تستهدف أساسا رقابة مدى شرعية النشاط المالي للمصالح
والهيئات العمومية، وعلوة على ذلك تستهدف أيضا تقييم مردودية تلك المصالح والهيئات وتقييم مدى

نجاعة نشاطها المالي في تحقيق الهداف المسطرة.

مراجعة حسابات المحاسبين العموميين2 
  

وهي الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة والنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث في
 المعدل والمتمم. ولمجلس المحاسبة سلطة مراجعة حسابات95/20 من المر رقم: 86 إلى 74المواد من 

المحاسبين العموميين ويصدر أحكاما بشأنها.
يتولى رئيس الغرفة المختصة تعيين المقرر الذي تناط به مهمة إجراء التدقيقات لمراجعة حساب أو حسابات
التسيير، ويتم ذلك بموجب أمر ، وبمجرد تعيينه يقوم بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين او مساعدين تقنيين
في مجلس المحاسبة عند القتضاء، بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها، ويتوج عمله

بإعداد تقرير كتابي يبدي فيه معايناته وملحظاتها والقتراحات المعللة بالردود الواجب تخصيصها إياه، وتشير
 إلى أن هذا التقرير يتم إرساله من طرف رئيس الغرفة المعنية إلى الناظر20- 95 من المر رقم 88المادة 

العام لتقديم استنتاجاته الكتابية قبل أن يعرض كل الملف على التشكيلة المداومة للنظر والبث فيه بقرار
]59[نهائي إذا لم تسجل فيه أية مخالفة على عاتق المحاسب وبقرار مؤقت في الحالة العكسية.

وفي حالة البث في ملف المحاسب العمومي بقرار مؤقت يبلغ إلى المعني بالمر، ويمنح له أجل شهر
لرسال إجابته ووثائقه الثبوتية لبراء ذمته إلى مجلس المنافسة، مع ملحظة أنه يتم احتساب هذا الجل
ابتداء من تاريخ التبليغ، كما يمكن تمديد هذا الجل بطلب من المعني عند القتضاء، وفي كل الحوال يعين
رئيس الغرفة المعنية مقررا مراجعا للحسابات يكلف بتقديم القتراحات للفصل نهائيا في تسيير المحاسب
العمومي ويعرض كل الملف على رئيس الغرفة الذي يرسله بدوره إلى الناظر من أجل تقديم استنتاجاته

بشأن تقرير المقرر ، قبل أن يعرض كل الملف على التشكيلة المداومة للنظر والبث فيه بقرار نهائي.
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رقابة النضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية3 
  

يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد النضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وتدخل في دائرة
المخالفات في مجال تسيير الميزانية والمالية طائفة الخطاء أو المخالفات التالية:

.خرق الحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ اليرادات والنفقات
اتVVة والمؤسسVVاستعمال العتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة أو الهيئات القليمي

العمومية او الممنوحة بضمان منها لهداف غير الهداف التي منحت من أجلها صراحة.
.اللتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة او خرقا لقواعد الرقابة القبلية
.اللتزام بالنفقات دون توفر العتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية
يصVVرا للتخصVVادات أو تغييVVي العتمVVا فVVاوزا مVا تجVاء إمVVل إخفVVن أجVVخصم نفقة بصفة غير قانونية م

الصلي لللتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة.
.تنفيذ عمليات النفقات الخارجية بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية
يراتVVة أو التأشVVالرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلي

الممنوحة خارج الشروط القانونية.
اظVVعدم احترام الحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلت الجرد والحتف

بالوثائق والمستندات الثبوتية.
-95 من المر رقم 88 من نص المادة 15 و14 و13 و12 و11 و10 و9وغيرها من الحالت الواردة في البنود 

 السالف الذكر، وكذلك تجدر الشارة إلى أن المشرع بموجب التعديل الخير لقانون مجلس المحاسبة20
خصص غرفة كاملة لمعالجة قضايا الفساد وهي "غرفة النضباط في مجال تسيير الميزانية2010سنة 

 المعدل والمتمم، والهدف منه هو95/20لمر عم: ١ من 30 من المادة 02والمالية "وهذا بموجب الفقرة 
الرغبة في توسع مجال تخصص غرفة النضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.

الديوان المركزي لقمع الفساد ب) 

إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد1 
  

13 المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد المؤرخة في 03استحدث الديوان تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم 
 و التي تضمنت وجوب تعزيز آليات مكافحة الفساد و دعمها و هذا على الصعيدين2009ديسمبر 

المؤسساتي هو ضرورة تعزيز مسعى الدولة بإحداث ديوان مركزي لقمع الفساد بصفته أداة عملياتية
تتضافر في إطارها الجهود للتصدي قانونيا لعمال الفساد الجرامية و ردعها، و هذا ما تأكد بصدور المر رقم

المتعلق بالوقاية من الفسVVVاد و مكافحته و06/01 المتمم للقانون رقم2010 أوت 26 المؤرخ في 10/05
الذي أضاف الباب الثالث مكرر والذي بموجبه تم إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد غير أنه أحال إلى
التنظيم فيما يخص تحديد تشكيلة الديوان و تنظيمه و كيفية إنشاء هذا الديوان يأتي في إطار مسعى

الدولة نحو مضاعفة جهود مكافحة الفساد و ذلك بتدعيم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته ،والتي أعيد تكييف وتنظيم صلحياتها ومهامها حسب التعليمة المذكورة أعله بصورة صريحة

العلقة بين الجهازين و اختصاص كل منهما، فأصبحت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد تنحصر مهامها في
تطبيق سياسية وقائية على المستوى الوطني والدولي، أما الديوان الوطني تنحصر مهامه في البحث

التحري عن جرائم الفساد فهو بذلك جهاز قمعي ردعي.

تشكيلة الديوان وهيكلته الدارية2 
  

إن هيكلة الديوان المركزي الدارية تعكس مدى رغبة السلطة الجزائرية في محاربة هذه الظاهرة والتي
تنعكس بالتشكيلة والشخاص وطرق تعيينهم وتنصيبهم ، لذا سنوضح تشكيلة الديوان وهيكلته الدارية من

خلل ما يلي:

تشكيلة الديوان المركزي1 
  

كما أشرنا سابقا بأن المشرع الجزائري ترك للتنظيم في تحديد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفية سيره،
مما ينتج عنه عدم استقللية أعضائه في أداء مهامهم وبقائهم تحت تأثير الضغط من قبل الهيئة أو السلطة

426-11التابع لها أيا كانت وعليه فقد حددت تشكيلة الديوان في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 
 من:06، ويتشكل الديوان حسب المادة 09 إلى 06سالف الذكر في المواد من 

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة للوزارة الدفاع الوطني
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة للوزارة الداخلية والجماعات المحلية

 من نفس المرسوم على ابقاء ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين التابعين07كما نصت المادة 
للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في الديوان خاضعين لحكام النصوص القانونية الساسية المطبقة

عليهم.
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وفي الخير يستفيد كل المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي زيادة عن الراتب الذي
يتقاضونه من الدارة الصلية من تعويضات على حساب ميزانية الديوان تحدد بموجب نص خاص .

الهيكلة الدارية للدوان المركزي2 
  

تتشكل هيكلة إدارة الديوان المركزي من مدير عام وديوان ومديريتين أحدهما للتحريات والخرى لدارة
العامة.

تراحVVى اقVVاء علVVي بنVVوم رئاسVVالمدير العام: يسير الديوان من طرف المدير العام يعين بموجب مرس
 مVVن نفVVس المرسVVوم،10من وزير المالية وتنتهي مهامه بنفس الشVVكال وهVVو مVVا وضVVحته المVVادة 

 مهامه كاملة وهو مVVا يVVبين بVVأنه ل يتمتVVع بالسVVتقللية الداريVVة مVVن أجVVل أدائVVه18وحددت المادة 
لمهامه المناطة له مما يضعف مركزه القانوني فيبقى دائما تابع للسلطة التنفيذية.

صVVات، ويختVVديري دراسVVة مVVاعده خمسVVديوان ويسVVس الVVن رئيVVالديوان: يتكون الديوان المركزي م
 من المرسوم نفسه بتنشيط عمل مختلVVف هياكVVل الVVديوان ومتVVابعته15رئيس الديوان وفقا للمادة 

وهذا تحت سلطة المدير العام .
لطةVVام والسVVافظ الختVVدل حVVر العVVالمديريتين: التحريات تنظم مديريات فرعية بقرار مشترك بين وزي

]34[المكلفة للوظيفة العامة، مهمتهما البحث والتحقيقات في جرائم الفساد .

مهام الديوان المركزي لقمع الفساد3 
  

 من المرسوم5منح للديوان سلطة البحث والتحري لقمع الفساد أعطت له طابعا متميزا وقد حددت المادة 
 الصلحيات الموكلة له والتي سنوجزها كما يلي:426-11رقم 

.جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها
ائيةVVة القضVVام الجهVVول أمVVا للمثVVة مرتكبيهVVاد وإحالVVع الفسVVي واقVVات فVVام بتحقيقVVجمع الدلة والقي

المختصة.
.طوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية
لطاتVVى السVVا علVVتي يتولهVVات الVVير التحريVVن سVVى حسVVة علVVاقتراح كل اجراء من شأنه المحافظ

المختصة.
يلحظ من أن الصلحيات الممنوحة للديوان متعددة ومختلفة وأغلبها يغلب عليها الطابع الردعي فهي تجمع
بين الرقابة والقمع وهذه الصلحيات توزيعها على الهياكل الموجودة في الديوان لقيام كل مصلحة بما كلفت

بها .
أما اختصاص الجهات القضائية لديوان المركزي اختصاصين هما:

ترابVVل الVVى كامVVاد إلVVة الفسVVال مكافحVVي مجVVة فVVاختصاص محلي: يتمثل في مد الشرطة الوطني
الوطني، في إطار البحث والتحري فVي جرائVم المخVدرات والجريمVVة المنظمVة عVبر الحVدود وجرائVم
تبييض الموال والرهاب والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اللية للمعطيVVات، ويتعيVVن الخطVVار فVVي
كل الحالت إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة مسبقا بمعطيVVات الشVVرطة القضVVائية الVVتي تجVVري

في دائرة اختصاصه .
اVVاختصاص نوعي: يتمثل في جمع كل معلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحته

واستغلله وجمع الدلة والقيام بالتحقيقات في وقائع الجريمة المرتكبة وإحالة مرتكبها للمثول أمام
الجهة القضائية المختصة.

خلية معالجة الستعلم المالي ج) 

إنشاء خلية معالجة الستعلم المالي1 
  

لقد أنشأ المشرع الجزائري خلية الستعلم المالي بعد مصادقة الجزائر على التفاقية الدولية لمكافحة
،05/01 المعدل والمتمم للقانون رقم ]33[02/127الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فبعد صدور المر رقم 

 مكرر منه على: " الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية04حيث نصت المادة 
المعنوية والستقلل المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية"، ومن ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم

 منه،01 المتضمن إنشاء خلية معالجة الستعلم المالي وتنظيمها وعملها، حيث أكدت ذلك المادة 08/275
 منه على أن: " الخلية سلطة إدارية مستقلة تتمتع02 والذي نص في المادة 13/157ثم جاء المرسوم رقم 

بالشخصية المعنوية والستقلل المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية" ، وتعتبر هذه الخلية مركزا
لتجمع المعلومات البنكية والمصرفية حول المكانيزمات والتقنيات البنكية، فهي عبارة عن مرصد لكشف

جريمة تبيض الموال وتمويل الرهاب.
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التنظيم الهيكلي للخلية2 

تشكيلة الخلية1 
  

يدير الخلية مجلس ادارة ، وتسيرها أمانة عامة حيث يتكون المجلس من سبعة أعضاء منهم الرئيس ، اربعة
اعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم ولقدراتهم في المجالت البنكية والمالية و القانونية، قاضيين اثنين

يعينهما وزير العدل حافظ الختام بعد اخذ رأي المجلس العلى للقضاء ، وتجدر الشارة الى ان هذه
 المتضمن انشاء02/127 الذي عدل المرسوم التنفيذي 275/ 08التشكيلة استحدثها المرسوم التنفيذي 

 يتشكل من ستة2008خلية معالجة الستعلم المالي، حيث كان المجلس قبل تعديل المرسوم سنة 
اعضاء، ويلحظ ايضا غياب القضاة خلل هذه الفترة، بل كان يشترط للعضاء الكفاءة المالية والقانونية دون
تبيان القطاعات التي يمكن أن ينتمي اليها هؤلء العضاء ، يعين رئيس المجلس و بقية العضاء من طرف

رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي المدة اربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، اذ يباشر هؤلء
العضاء مهامهم بصورة دائمة و ل يمكن لهم عند ممارستهم لهذه المهام أن يمارسوا أي نشاط او مهنة أو

أن يتولوا و يحافظوا على اسرار الخلية في مواجهة الهياكل و المؤسسات التابعين لها .

تنظيم خلية معالجة الستعلم المالي2 
  

مجلس الخلية.1 
يضطلع المجلس بإدارة الخلية، ويتم تعيين أعضVVائه بمVVوجب مرسVVوم رئاسVVي لمVVدة اربعVVة سVVنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة وتتخذ قراراتها بالجماع على مستوى المجلس ويكVVون التسVVيير جمVVاعي

وهو يتكون من سبعة اعضاء وهم:
الرئيس: هو الذي يدير الدارة وهو المر بصرف الميزانية، حيث يتم تعيينه حسVVب كفVVاءته فVVي-

المجالين المالي والقانوني .
اربعة اعضاء: ويتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم وقVدراتهم الماليVVة والقانونيVVة والبنكيVVة ومVVن بينهVم-

مدير مركزي في الجمارك، مدیر من بنك الجزائر، أحد كبار الضباط فVVي المديريVVة العامVVة للمVVن
الوطني وضابط سامي لقوات الدرك الوطني.

قاضيين: يعينهما وزير العدل حافظ الختام بعد اخذ رأي المجلس العلى لقضاء.-
المصالح التقنية.2 

لقد خصص للخلية أربع مصالح تساعدها في أداء مهامها وتنظيمها حيث أن هذا الخير يحVVدد بقVVرار
مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بناءا على اقتراح مجلسها

 وهي :02/127 من المرسوم التنفيذي 15وهذا حسب نص المادة 
مصلحة التحريات.-
مصلحة التحليل القانوني.-
مصلحة التوثيق.-
مصلحة التعاون الدولي.-

المانة العامة.3 
تسير خلية الستعلم المالي من طرف المانة العامة، ويعين المين العام بمقرر من رئيVس الخليVVة
بعVVد موافقVVة مجلسVVها، وتكمVVن مهمتVVه فVVي تسVVيير الشVVؤون الداريVVة للخليVVة والوسVVائل البشVVرية
والمادية وذلك تحت سلطة رئيس الخلية ، يصنف ويتقاضى مرتبه استنادا الى الوظيفة العليا لمدير

ادارة مركزية .

مهام خلية الستعلم المالي3 
  

ةVVتلقي التصريحات بالشبهة التي تردها من المؤسسات المالية، والخطارات التي تردها من اللجن
]4[.05/01 من القانون رقم 11المصرفية، حسب نص المادة 

رائب وأملكVVارك والضVVكما تتلقى التقارير السرية التي ترسلها إليها المفتشية العامة ومصالح الجم
الدولVVة، والخزينVVة العموميVVة بصVVفة عامVVة، حيVث تحمVVل هVذه التقVVارير الطVVابع السVتعجالي بمجVرد

كشفها بمناسبة عمليات التحقيق والمراقبة.
رفVVن طVVوال، مVVبيض المVVا تVVتبه فيهVVة المشVVات الماليVVن العمليVVبهة عVVارات بالشVVى إخطVVا تتلقVVكم

المؤسسات المكلفة بذلك.
درVري مصVى تحVVل علVVجمع وتحليل ومعالجة المعلومات التي ترد إليها بمناسبة الخطارات، ثم تعم

تلك الموال المشبوهة، أو طبيعة مصدرها.
إذا ثبت للخلية أن الوقائع والمعلومات المعروضة عليها مرتبطة بتبيض أموال، تلجأ للقضاء عن طريق

إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والذي بدوره يقوم بما يراه مناسبا من إجVVراءات
أين يقدم طلبا افتتاحي لقاضي التحقيق لمباشرة التحقيق في القضية وفقا للقواعد العامة.

لVVتطلع رأي وكيVVد اسVVوم بعVVذي يقVVر، والVVة الجزائVVس محكمVب لرئيVVيمكن للخلية أيضا أن تقدم طل
الجمهورية إما بتمديد الجال أو تقديم عريضVVة بVذلك لقاضVي التحقيVق المختVص، أو المVر بحراسVVة

قضائية مؤقتة على الموال والحسابات البنكية، والسندات موضوع الخطار .
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السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته د) 

نشأة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته1 
  

،2020نشأت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 
 مادة موزعة على43 لتحديد تنظيمها وصلحياتها وتشكيلتها، والذي يحتوي على 08-22وجاء القانون رقم 

 فصول، الفصل الول بعنوان أحكام عامة، الفصل الثاني تحت عنوان صلحيات السلطة العليا، الفصل5
الثالث عنون بتشكيل السلطة العليا وتنظيمها، الفصل الرابع تحت عنوان أحكام مالية وفي الخير الفصل

الخامس الذي يحتوي على الحكام الختامية.

صلحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته2 
  

تسعى هذه المؤسسة في الساس إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشأن
العام، وتتولى الصلحيات التالية:

ذهاVVى تنفيVVهر علVVافحته، والسVVاد ومكVVن الفسVVة مVVفافية والوقايVVة للشVVتراتيجية وطنيVVع اسVVوض
ومتابعاتها.

.جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الجهزة المختصة
،رVدار أوامVات، وإصVVود مخالفVاينت وجVإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كّلما ع

عند القتضاء، للمؤسسات والجهزة المعنية.
.المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الخرين في مجال مكافحة الفساد
.متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد
.إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها
.المشاركة في تكوين أعوان الجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد
ةVVة ومكافحVVد والوقايVVم الراشVVفافية والحكVVادئ الشVVز مبVVة وتعزيVVالمساهمة في أخلقة الحياة العام

الفساد.
ة وأيVVاعد الدارات العموميVVأنها أن تسVVن شVVجمع ومركزة واستغلل ونشر أي معلومات وتوصيات م

شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها.
دابيرVVافحته والتVVاد ومكVVن الفسVVة مVVفافية والوقايVVة بالشVVة المتعلقVVدوري للدوات القانونيVVم الVVالتقيي

الدارية وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد وفي مجال مكVVافحته مVVع اقVVتراح الليVVات
المناسبة لتحسينها.

.تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها
.ضمان التنسيق ومتابعة النشطة والعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته
وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال مكافحة

الفساد.
ةVVات القليميVات والمنظمVع الهيئVاون مVوير التعVVى تطVهر علVة والسVVفافية والنزاهVVد الشVتعزيز قواع

والدولية المختصة في ميدان مكافحة الفساد.
عVVاد، بوضVVة الفسVVة بمكافحVVالح المعنيVVزة والمصVVالتعاون مع الهيئات على المستوى الدولي والجه

طرق منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات.
رVVافحته، وتقريVVاد ومكVVن الفسVVة مVVفافية والوقايVVراءات الشVدابير وإجVVذ تVVن تنفيVVإعداد تقارير دورية ع

سنوي حول نشاطها يرفع إلى رئيس الجمهورية مع إعلم الرأي العام بمحتواه.
عVVوميين، مVVوظفين العمVVدى المVVروع لVVتتولى التحريات الدارية والمالية في مظاهر الثراء غير المش

إمكانية طلب توضيحات كتابية أو شفاهية من قبل هذا الخير، مع إمكانية أن تشمل التحريVVات كVVل
شخص قد يتستر على الثروة غير مVبررة للموظVف العمVومي فVي حVال مVا إن كVان هVو المسVتفيد

الحقيقي.
دلVVا يVVة ومVVر الواقعVVل عناصVVى كVVاستقبال التبليغات والخطارات المكتوبة والموقعة التي تحتوي عل

فيها عن هوية الجاني من طرف أي شخص طVVبيعي أو معنVVوي لVVديه معلومVVات أو معطيVVات أو أدلVVة
تتعلق بأفعال الفساد، وتتم حماية المبلغ.

اديةVVة والقتصVVات العموميVVة والمؤسسVVات المحليVVة والجماعVVال الدارات العموميVVدى امتثVVة مVVمتابع
والجمعيات وغيرها لللتزام بالمطابقة لنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

ىVا، وعلVة بهVVات المبلغVد للنتهاكVع حVأنها وضVن شVتي مVراءات الVاذ الجVد اتخVيات قصVتوجه توص
المؤسسات المعنية الرد برفع تقرير، وفي حال عدم الرد تلزم السلطة المؤسسة بتنفيذ التوصVVيات

وإما تقوم بتبليغ الجهزة المختصة لتخاذ الجراءات المناسبة.
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.اتخاذ التدابير المناسبة في حال تبليغها بأي انتهاكات أو وجود خرق ما للقواعد المتعلقة بالنزاهة
رVVراء غيVVبهة الثVVوله شVVدور حVVف تVVاه موظVدابير اتجVدار تVتقديم تقرير لوكيل الجمهورية بغرض استص

المشروع عن طريق محضر قضائي، بالضافة إلVVى اخطVVار النVVائب العVVام المختVVص إقليميVVا ومجلVVس
المحاسبة بجميع الوثائق والمعلومات في حال الشبهة الجنائية كل بحسب اختصاصه.

تشكيل السلطة العليا وتنظيمها3 
  

تتشكل السلطة العليا من جهازين:
 سVVنوات، قابلVVة للتجديVVد مVVرة5رئيس السلطة العليا: والذي يعينه رئيس الجمهورية لعهVVدة مVVدتها .1 

 من نفس القانون.22واحدة ، وحددت صلحياته ومهامه المادة 
 عضVVوا يتVVم تعيينهVم بمVVوجب مرسVVوم رئاسVي لمVدة12مجلس السلطة العليا: والذي يتكVVون مVVن .2 

 من اختيار رئيس الجمهورية،3خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وتنهى مهامهم بنفس السلوب (
3 قضVاة واحVد مVVن المحكمVة العليVا وواحVد مVن مجلVس المحاسVبة وواحVد مVن مجلVس الدولVVة، 3

 شخصيات من المجتمع المدني يختارون مVVن قبVVل رئيVVس المرصVVد الVVوطني3شخصيات مستقلة و
للمجتمع المدني) ؛ بالضافة إلى تولي أمانة المجلس المين العام للسلطة العليا.

دور المنظمات الدولية في الوقاية من الفساد. 2 

دور هيئة المم المتحدة في الوقاية من الفساد ا) 
  

 مكافحة الفساد من أهم الولويات في جداول عملها، حيث تسعى لمكافحته1تعتبر هيئة المم المتحدة
بالدرجة الول، ما جعلها تصدر اتفاقية دولية في إطار الوقاية منه ومكافحته، وهي اتفاقية المم المتحدة

،اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد(انظر.اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد)لمكافحة الفساد
والتي جاءت فيها بمجموعة من التدابير الوقائية التي تسعى من خللها الوقاية من الفساد، وكذلك جملة

من الجراءات جاءت بها لمكافحته دون المساس بأنظمة الدول المصادقة عليها، سواء المصادقة كليا أو
المصادقة بتحفظ حيث تركت في اتفاقيتها جوانب للتأقلم مع كل دولة دون الخلل بالهدف العام منها، وقبل
الولوج إلى مهام هذه الهيئة والدخول في تفاصيل التفاقية ارتأينا أن نحدد مهام وآلية الجهزة الرئيسية في

منظمة المم المتحدة في مكافحة الفساد، وتمثلت جهودها في:
ادVVة الفسVVدة لمكافحVم المتحVة المVVة اتفاقيVVاهيم وماهيVVد مفVى تحديVVة علVVدول الطالبVمساعدة ال

وتنفيذها من خلل وضع دليل تشريعي وتقني.
وضع دليل تشريعي وتقني في سبيل تعزيز النزاهة والقدرة على مكافحة الفساد في المؤسسات

القضائية.
دولVVي الVVإنشاء أداة الكترونية للتدريب على الخلقيات القضائية، بالتعاون مع برنامج إدارة الحكم ف

العربية التابع لبرنامج المم المتحدة النمائي.
ةVVاستحداث بوابة الكترونية خاصة بمكافحة الفساد تسمى "أدوات ومواد مخصصة للمعارف المتعلق

بمكافحة الفساد"، بالضافة إلى إنشاء منبر شبكي يحتوي على المكتبة القانونية الخاصة باتفاقية
ميريدا.

ةVVدة لمكافحVVإقامة حلقة مناقشة بعنوان "إعادة الختراع مع النزاهة: استخدام اتفاقية المم المتح
الفساد" لغرض "استكشاف العناصر الحاسمة من التفاقية واستخدامها كآلية للصلح الحكومي".

اتVVمساعدة الدول في تطوير استراتيجيات مكافحة الفساد، ودعم استحداث وبناء هيئات ومؤسس
]35[لمكافحة الفساد.

.التعاون مع البنك الدولي بإعداد مبادرة ستار، التي تسعى لسترداد الموجودات المسروقة
يVVة فVVلطات المختصVVن السVVا بيVVي مVVدولي فVVالتوصية بإنشاء شبكة عالمية هدفها تعزيز التعاون ال

سبيل مكافحة الفساد واسترداد الموجودات.
.استحداث الكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالتعاون مع النتربول
اونVVين التعVVإطلق البرنامج العالمي لمكافحة الفساد والذي يهدف إلى تعزيز الطر القانونية وتحس

بين الوكالت الناشطة دوليا في مجال سياسة مكافحة الفساد.
رىVVتقديم المساعدة للدول العضاء في تطوير استراتيجيات مكافحة الفساد من جهة ومن جهة أخ

]35[استحداث هيئات ومؤسسات لمكافحة الفساد.
نVVاد مVVة الفسVVصياغة استراتيجيات لمكافحة الفساد، وتقديم المساعدة للدول في مجالت مكافح

خلل التخطيط الستراتيجي وتدريب الموظفين والصلحات التشريعية، مع تقديم الدعم في مجال

1 - https://www.un.org/ar/
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إعداد صكوك قانونية ودولية في مجال مكافحة والتصديق عليها.
ةVVة القائمVVتنظيم حلقة دراسية لمناقشة الجراءات الوطنية للتصدي للفساد وتقييم الليات القانوني

أو إنشاء آليات جديدة لمكافحة الفساد.
.التعاون مع التحاد البرلماني الدولي لما يبديه التحاد من اهتمام بالغ لمحاربة الفساد
 ي1999إنشاء البرنامج العالمي لمكافحة الفساد سنةVVدة القليمVVم بالتعاون مع معهد المم المتح

لبحاث الجريمة والعدالة.

دور منظمة الشفافية الدولية في مجال مكافحة الفساد ب) 

مهام منظمة الشفافية الدولية1 
  

هو أن تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلفات محاربة الفساد ووضع موضوع2هدف منظمة الشفافية الدولية 
الفساد على قائمة أجندة العالم، فقد باتت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنظر

 لم يكن يؤخذ1991للفساد کعقبة رئيسية للتنمية، حيث أنه وقبل ظهور منظمة الشفافية الدولية سنة
هذا الموضوع بشكل كاف فالمنظمة لعبت دورا أساسيا في تقديم ميثاق المم المتحدة ضد الفساد

 ضد الرشوة، وتعتمد المنظمة على مبادئ أساسيةOECD(واتفاقية منظمة التعاون والتنمية القتصادية(
هي :

.النزاهة: وهي من القيم الخلقية التي يجب التحلي بها أثناء أداء الوظائف العامة
الشفافية: اعتمدت المنظمة على تعريف البنك الدولي لها وهو يعتمد على التضامنية أو المشاركة

وكذا المساءلة، ونعني بالمشاركة المساواة بين كVVل مVVن لVVه مصVVلحة فVي إدارة الحكVVم والتوظيVVف
والترقية في المناصب العليا في الدولة، أما المساءلة فهي ليست المحاسبة وتشديد الرقابة فVVي
صرف الموال العامة فحسب بل أوسع من ذلك لتشمل الديمقراطية والحق في التمثيVVل الشVVعبي

والشفافية في إدارة الحكم بكل ما تعنيه من الكلمة.
وعموما تعمل المنظمة من اجل تحقيق جملة من المهام منها :

امVVا النظVVورط فيهVVا يتVا مVه غالبVVدول، لنVVي الVاد فVVايا الفسVVط بقضVVذي يحيVVمت الVدار الصVاختراق ج
السياسي في الدول مما يجعل المور أكثر حساسية.

ة لVVون المنظمVVك لكVVاد، وذلVVة الفسVVخلق مناخ قادر على المزيد من التعاون والشفافية في مكافح
تبحث عن مذنبين لتقديمهم للقضاء والمحاكمة بل تعمل على تسهيل معرفة رجال العمال بمنVVاخ
السVVتثمار فVVي الVVدول وكVVذا تكVVافئ الفVVرص وزيVVادة الVVوعي لVVدى الVVدول مVVن أجVVل تحقيVVق تنميVVة

مستدامة.
زيادة الوعي لدى الرأي العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد وما نتج عنها من أضرار تؤدي إلى تأخر

التنمية في جميع المجالت خصوصا التربية والتعليم والرعاية الصحية ومجال البنية التحتية.
،ادVVالعمل على زيادة الرقابة المركزية على المستوى المحلي والعالمي للقضاء على ظاهرة الفس

ول يتحقق ذلك إل من قبل المجتمع المدني ولن يستطيع المواطن العادي القيام بذلك الدور بVVدون
توافر درجة عالية من الشفافية في التعامل في الموال العمومية والنزاهVVة فVVي تسVVييرها وصVVرفها

لخدمة مصالح عامة وليس لتحقيق مصالح وفوائد شخصية.
الميVVي والعVVام المحلVVرأي العVVوير الVVلفت انتباه الصحافة ووسائل العلم لقضايا الفساد من أجل تن

من خلل العتماد على مبدأ الشفافية والنزاهVVة والثVVار المترتبVVة علVVى تلVVك الفVVة علVVى مسVVتوى
القتصاد الوطني.

دنيVVع المVVات والمجتمVVم الحكومVVالمي، تضVVي والعVVي والقليمVVتوى المحلVVبناء تحالفات على المس
والقطاع الخاص من أجل محاربة الفساد على المستوى الداخلي والخارجي، وتنظيم ودعم الفروع
المحلية للمنظمة لتحقيق مهمتها من خلل المساعدة في تصVميم وتنفيVذ نظVم النزاهVVة الفعالVVة،
وتجميع وتحليل ونشر المعلومات وزيادة الوعي العام بالضرار المهلكة للفسVVاد )خاصVVة فVVي الVVدول

ذات الدخل المنخفض) على النسان والتنمية القتصادية .

انجازاتها2 
  

هVVل رئيسVVع جعVVى وضVVاد إلVVة الفسVVرة محاربVVل فكVVض لتقبVVتحريك موقف البنك الدولي من وضع راف
"جيمس ولفنسون" معروفا بأنه زعيم الحركة العالمية للفساد لكن شاءت الصدف أن يتهم جيمVVس

، في وقت كان البنك الVVدولي يسVVير بخطVVى ثابتVVة فVVي إسVVتراتيجيته2007ولفنسون بالفساد عام 
لمحاربة الفساد ليعلن رئيس البنك عن استقالته.

) تقديم الدعم لمنظمةOCED(يVVل ونفVVذين يعمVVفي إصدار اتفاقية رشوة الموظفين الجانب ال 
المعاملت التجارية العالمية التي قالت عنها جريدتا "واشنطن بوست" و "نيويVVورك تVVايمز" أنهVVا تعVVد

2 - https://www.transparency.org/en/about
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نصر لمنظمة الشفافية.
)الضغط على منظمةOCEDدولVVل الVVمن أجل إنهاء تخفيض الضرائب على الرشاوى، وذلك في ك (

تقريبا فيما عدا هولندا.
اتVVكسر حاجز الحذر المفروض في مناقشة أمور الفساد المتعلق بالتجمعات الدولية، وإنشاء تحالف

من المنظمات والفراد لختيVVار حكومVVات صVVادقة وأمينVVة علVVى مسVVتوى العVVالم، وتنميVVة ممارسVVات
تجارية أكثر تحمل المسؤولية الجتماعية .

) ح100زيادة فروع المنظمة باستمرار حتى شملت أكثر منVVدولة على مستوى العالم، وهذا يوض (
مدى الهمية التي اكتسVبتها قضVVية الفسVاد حVتى أن "ورش عمVل النزاهVVة" بهVذه الفVروع دفعVت

رؤساء الدول إلى الفصاح عن ممتلكاتهم الخاصة، وذلك في تنزانيا وموريتانيا.
نVVنوي عVVدارها السVVة إصVVاكتساب المنظمة شهرة عالمية كمشارك مهم في معركة الفساد، خاص

الفساد وترتيب الدول تبعا لمستويات الفساد وفق المؤشر مدركات الفساد.

إصداراتها3 
  

، بدأت منظمة الشفافية الدولية على تقديم جملة من الصدارات السنوية والدورية1993منذ تأسيسها عام 
والمرتبطة بظاهرة الفساد من جميع جوانبها، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر دافعي الرشوة، تقرير باروميتر

الفساد العالمي وتقرير الفساد العالمي.
مؤشرات مدركات الفساد: يسلط هذا المؤشر الضوء على الذين يقبلون الرشوة في القطاع الخاص

وليس في القطاع العام، ويستخدم إحصاءات واردهو هو مؤشر مركب مبني على مصVادر والمصVادر
مبنية على تقييم الخبراء، أو رجال أعمال أجانب ورجال أعمال من البلد، ومن إيجابيات هذا المؤشر
انه أصبح هنا كنوع من التنافس بين الحكومات فكل حكومة تنتظر ما سيكون عليه مرتبتها بالمؤشر
عاما بعد عام وهذا يعطي نوع من التشجيع فتقدم الحكومات شيئا لتحسين رتبتها فVVي المؤشVVر ،

[ وهو مؤشVVر1995ويعد من أهم مؤشرات قياس الفساد على المستوى العالمي وبدأ إصداره عام 
]59[ مهم يقوم بترتيب الدول وفق مجموعة من المؤشرات الفرعية القائمة على آراء الخبراء.]60

رVVن المؤشVVف عVVوة ويختلVVي الرشVVادر دافعVVبين مصVVاول أن يVVمؤشر دافعي الرشوة: هذا المؤشر يح
السابق بأن منظمة الشفافية الدوليVVة تعيVVن شVVركة للقيVVام بالسVVتبيان فهVVو مكلVVف بالمقارنVVة مVVع

،VV،2006 VV،2008 VV،2011 2002المؤشر السابق، حيث أصدر هذا المؤشVVر أربVVع مVVرات كVانت أعVVوام: 
ويعبر عن مقدار الرشاوى المدفوعة من قبل الشركات المحلية.

ةVVى آراء عامVVبارومتر الفساد العالمي: وهو مؤشر يعتمد على تحليل الفساد في الدول اعتمادا عل
للمواطنين في الدول بعكس مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد على آراء الخVVبراء كمVVا أنVVه دراسVVة
مسحية استطلعية، أي يختلف هذا المؤشر عن سابقيه لنه ينتمVVي إلVVى مVVا يسVVمى اسVVتطلع
الجمهور أو مسح الجمهور حيث انه ل يسأل الخبراء ول رجال العمال بل يسأل الناس في الVVبيوت.

]21[
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2022ترتيب الدول العربية الكثر فسادا لسنة 
   
   

2021ترتيب الدول العربية الكثر فسادا لسنة 
   

دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد. 3 
  

يضم المجتمع المدني المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تقع خارج الطار الرسمي للدولة والمستقلة
عن هذا الطار، أي القادرة على تأدية دور ما بين الحكومة والشعب، وهي التي تتضمن المنظمات الغير

 وكذلك تعتبر الحزاب]12[حكومية والمؤسسات الكاديمية ومراكز البحث، والنقابات العمالية وغيرها... ،
السياسية أحد عناصر المجتمع المدني وجزءأ من مكوناته، على الرغم من أهدافها السياسية في الوصول
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إلى السلطة، وتكون بذلك عموما مجال موازيا للدولة ولكنه منفصل عنها.

أجهزة ووسائل المجتمع المدني في مواجهة جرائم الفساد ا) 
  

تعتمد منظمات المجتمع المدني على أجهزة ووسائل تساعدها في الوقاية من الفساد ومكافحته، ومن
ضمن هذه الجهزة ما سنذكره فيما يلي.

الحزاب السياسية.1 
تعريف الحزاب السياسية-

يعرف الحزب علVى أنVه " تجمVع أفVراد يؤمنVVون بنفVس الفكVار السياسVية ويعملVVون علVى انتصVارها
وتحقيقها، وذلك يجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين والسعي للوصول إلVى السVVلطة علVى القVVل

]61[التأثير على قراراتها".
ل يخرج تعريف الحزاب السياسية عن أنها تجمع أفراد تحت مسVVمى واحVVد مVVؤمنين بأفكVVار معينVVة

تجمع فيما بينهم.
وظائف الحزاب السياسية-

للحزاب السياسية دور ل يستهان به في مكافحة الفساد، كغيرها من منظمات المجتمVVع المVVدني
وتضطلع الحزاب السياسية بوظائفها في مواجهة الفساد، وتتعدد هذه الوظائف نذكر منها:

- تكوين وتوجيه الرأي العام
- التعبير عن رغبات الجماهير

- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
ول ننكر أن الرقابة وكشف العيوب مVVع طVVرح البVVدائل، هVVي أهVVم الوظVVائف والمهVVام الVVتي يقVVوم بهVVا

الحزاب أو البرلمانيين أو كل من لهم صلحية الرقابة في ظل مكافحة الفساد.
ولكن هذا يمنع أن أهم جرائم الفساد تكون في الحVVزاب السياسVVية مثVVل جريمVVة تمويVVل الحVVزاب
السياسية، والتي يتم فيها دعم رجال العمال للحزاب السياسية الحاكمة كمقدمة منهVVم لتلقVVي
الخدمات من الحكومة بعد ذلك من قبل أعضاء الحكومة الذي تم دعمهم من طرف أصحاب المVVوال،
وبهذا في الحزاب نرى تجسيد مصطلح اختلط المال بالسياسة والVVتي تعتVVبر مVVن أخطVVر التVVأثيرات

على أنظمة الدول.
الحركات الجمعوية.2 

تعريف الحركات الجمعوية-
هناك من يعرف الجمعيات "منظمات مستقلة مفتوحة أمام المواطنين لنضمام إليهVVا بهVVدف خدمVVة
مصVVلحة أو قضVVية أو التعVVبير عVVن رأي مشVVترك بوسVVائل سVVلمية تقVVوم علVVى احVVترام حVVق الفVVراد
فالتأسيس يقوم علVى الحريVVة والسVVتقلل والختيVار الرادي للفVVرد، والنشVاط يقVVوم علVVى التطVVوع

والعمل العام والهداف هي عامة أو قضايا أو حقوق مشتركة".
أو هي عبارة عن تنظيمات تطوعية وحرة يؤسسها المواطنون بشكل تعاقVVدي أو بشVVكل دائVVم مVVن
أجVVل حVVل مشVVاكلهم وتلبيVVة احتياجVVاتهم المختلفVVة دون تVVدخل الدولVVة تجسVVيدا لVVوعيهم المVVدني
ونضجهم ورغبتهم في المساهمة فVي تنميVVة المجتمVع باعتبارهVا منفVذ يربVVط بينهVم وبيVن الدولVة
بصورة حضارية تكرس قيم التكامل والتسامح والتعVVايش السVVلمي ولن الخدمVVة الرئيسVVية للحركVVة
الجمعوية تستهدف العنصر البشري بالدرجة الولى باعتباره غاية التنمية وأداتها في الوقت نفسVVه

كما أن هدفها اجتماعي إنساني وليس تجاري".

الليات والطرق المعتمدة لتدخل منظمات المجتمع المدني في ب) 
الوقاية من الفساد

  

التوعية للمجتمع ونشر الثقافة
تعرية وفضح جرائم الفساد
عقد الندوات والمؤتمرات وإعداد الدراسات والبحوث
بناء شبكات وتجمعات
الضغط والتأثير
المساعدة القانونية واللجوء إلى القضاء مع تقديم الحلول والبدائل

العوامل الواجب توفرها لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ج) 
في الوقاية من الفساد

  

استقللية المجتمع المدني
دعم البناء المؤسسي

السياسة الوقائية

26



نشر ثقافة داعمة لدور المجتمع المدني
امتلك وسائل العلم

تمرين ت. 
] حل رقم 2 ص 29[

ضمن هذه الهيئات من منها لديها القدرة على تحريك الدعوى العمومية عند التأكد من واقعة فساد؟

مجلس المحاسبة

الديوان المركزي لقمع الفساد

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

خلية معالجة الستعلم المالي

النيابة العامة ممثلة في السيد وكيل الجمهورية

   
   

* *

*

قد ل يكفي تحديد شروط للتوظيف ومبادئ للتكريس ومدونات أخلقية لتعديل سلوكيات الموظفين
العموميين وبالتالي الوقاية من الفساد، بل في غالب الحيان يحتاج المر إلى مؤسسات تعمل على الرقابة

والتبليغ والمتابعة وغيرها من الجراءات كل بحسب دوره وصلحياته التي أتاحتها لها الدولة أو التفاقيات
الدولية والمجتمع الدولي، وذلك يختلف باختلف إقليم المنظمة أهو محلي يكون على مستوى الدولة
وداخل حدودها فقط، أو إقليمي كالمنظمات القليمية التي تجمع مجموعة من الدول التي تجمع بينها

صفات موحدة.
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   حل التمارين 
   

   

  
   
   

)15 (ص 1> 
   
   

هو كل من ذو المناصب التنفيذية والقضائية والدارية كذلك أصحاب الوكالة النيابية و معهم من هم في حكم
الموظف.

   
   

)27 (ص 2> 
   
   

مجلس المحاسبة

الديوان المركزي لقمع الفساد

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

خلية معالجة الستعلم المالي

النيابة العامة ممثلة في السيد وكيل الجمهورية
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معنى المختصرات   
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